
ددد :  الهدف من هذا المعيار هو تح(سابقا) التخطيطمعيار أو   التخطيط لتدقيق البيانات المالية :*300 (1
مسؤولية المدقق، عند التخطيط لتدقيق البيانات المالية من أجل تنفيذها بطردقة فعالة  وبعبارة أوضح دتم التخطيط 
لأجل توفير مستوى حول التخطيط للتدقيق، ودشمل الخطة العامة، الخطة في حالة التدقيق الجددد وتحددد المستويات 

ى الغرض من هذا المعيار في توفير إرشادات لتخطيط عملية تدقيق البيانات المالية، وهذا دعني أن كل الماددة، دتجل
ذا فشلت إأعمال المدقق متوقفة على التخطيط فنجاح التخطيط دعني نجاح التدقيق  والعكس صحيح، كما دقال: " 

 ".في التخطيط يعني أنك قد خططت للفشل

مداها، عامة ومنهج تفصيلي لطبيعة إجراءات التدقيق المتوقعة وتوقيتها و عني التخطيط وضع استراتيجية د
  1دساعد المدقق التخطيط الملائم لعملية التدقيق على:

  التعرف على الجوانب الهامة وإعطائها العنادة المناسبة، وأن المشاكل المحتملة قد شخصت، وأن العمل دتم
 إنجازه بسرعة؛

  على المساعددن؛توزدع الأعمال بشكل ملائم 
 تنسيق العمل الذي تم من قبل المدققين الآخردن والخبراء؛ 
 الحصول على أدلة تدقيق كافية؛ 
 التحكم في التكاليف؛ 
 .تجنب سوء التفاهم مع العميل 

ار عند قيام المدقق بوضع خطة التدقيق الشاملة دتوجب عليه الأخذ بعين الاعتب الاعتبارات الأساسية لخطة التدقيق:
 2 ور الهامة التالية:الأم

o  ،المعرفة بطبيعة العمل: من خلال معرفة نوع القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه المؤسسة ومتطلبات الإفصاح
 طبيعة عمل المؤسسة وأدائها المالي وكذا مدى كفاءة الإدارة؛

o فهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية؛ 
o المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة؛ 
o تويات الأهمية النسبية؛مس 
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o طبيعة الإجراءات وتوقيتها ومداها؛ 
o  .التنسيق والتوجيه والاشراف والمتابعة 

رية وتقديرها التعرف على مخاطر الأخطاء الجوه أو معيار فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية * 513 (2
طاء تتعين مسؤولية المدقق هنا في هذا المعيار في تحددد وتقييم مخاطر الأخ :(سابقا ) من خلال فهم المؤسسة و بيئتها

ومن ثم توفير أساس  لها، فهم المؤسسة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخليةالجوهردة في البيانات المالية من خلال 
 بيئتها من خلال:المؤسسة و لتصميم وتنفيذ استجابات للمخاطر المقدرة للأخطاء الجوهردة ودكون الحصول على فهم 

 هم اللوائح والعوامل الخارجية الأخرى ذات الصلة بما في ذلك عملياتها،ف 
  ؛الهيكل التنظيمي لها 
 ؛طردقة تمودلها 
 .معرفتها أدضا للسياسات المحاسبية وتطبيقها 

ن الموظفين بتصميمها أو غيرهم موتعرف الرقابة الداخلية بأنها العملية التي دقوم الأشخاص المكلفون بالرقابة أو الإدارة 
 3وتطبيقها والمحافظة عليها من أجل توفير تأكيد معقول حول تحقيق أهداف منشأة ما فيما دتعلق ب:

 موثوقية إعداد البيانات المالية؛ 
 فعالية وكفاءة العمليات؛ 
 .الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المطبقة 

الداخلية ذات الصلة بالتدقيق إلا من خلال فهم أدواتها، وتقييمها  إذن لا يمكن الحصول على فهم للرقابة
 وتصميمها، وتحددد ما إذا كان قد تم تطبيقها من خلال تنفيذ الإجراءات.

: هدف هذا (سابقا) ( في التدقيق الأهمية النسبية ) المادية أو معيار الأهمية النسبية في تخطيط وأداء التدقيق :*320 (3
 لمالية.مسؤولية المدقق عند تطبيق مفهوم الأهمية النسبية في تخطيط وتنفيذ عملية تدقيق البيانات االمعيار هو تحددد 

" تكون المعلومات ذات أهمية  4على أنها: IASCرفت الأهمية النسبية حسب لجنة معادير المحاسبة الدولية ع
 لمستخدمي المعلومات." نسبية إذا كان حذفها أو عرضها بصورة خاطئة دؤثر على القرار الاقتصادي
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دتوجب على المدقق تحددد الأهمية النسبية للبيانات المالية ككل عند وضعه للاستراتيجية العامة للتدقيق وفي 
ظروف محددة للمؤسسة يجب على المدقق أن يحدد مستوى أو مستويات الأهمية النسبية بمبالغ دون الأهمية النسبية 

فات نة من المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الافصاحات والتي دتوقع أن تؤثر التحردللبيانات المالية ككل، لفئات معي
 فيها على القرارات الاقتصاددة للمستخدمين.

توجد علاقة عكسية بين الأهمية النسبية ومستوى مخاطر التدقيق، فكلما تم رفع المستوى المقبول للأهمية 
 النسبية تقل مخاطر التدقيق والعكس.

ممارسة الأهمية النسبية في عملية التدقيق في مجالات دتوجب على المدقق تحدددها للأداء لأغراض وهي إن 
التعرف على مخاطر الأخطاء الجوهردة وتقددرها بتحددد طبيعة وتوقيت  ومدى إجراءات التدقيق الإضافية، وتقييم 

 لرأي في تقاردر المدقق المالية.على البيانات، وعند تكودن ا -إن وجدت-أثر التحردفات غير المصححة

 الأهمية النسبية ومخاطر التدقيق في تقييم أدلة الإثبات:

 قد تختلف تقددرات المدقق للأهمية النسبية ولمخاطر التدقيق في بدادة التخطيط لعملية التدقيق عنها في وقت
ة المتاحة لدى المدقق في المعرفتقييم نتائج إجراءات التدقيق، ويحدث ذلك بسبب تغير الظروف أو بسبب التغير 

 بسبب عملية التدقيق، فعلى سبيل المثال قد دنهي المدقق عملية التخطيط للتدقيق قبل انتهاء الفترة المالية، ولذلك
دتوقع قيم معينة لنتيجة النشاط والمركز المالي، فإذا جاءت النتائج المالية الفعلية عقب نهادة السنة مغادرة تماما فإن 

ت الأهمية النسبية ومخاطر التدقيق قد تتغير أدضا، كما أن المدقق قد دتقبل عند تخطيطه لعملية التدقيق بأن تقددرا
يحدد مستوى معين للأهمية النسبية دقل عند المستوى الذي دنوي استخدامه في تقييم نتائج التدقيق، وذلك بغرض 

فة خلال عملية أكبر عند تقييم أثر المعلومات المحر  تخفيض احتمال وجود تحردفات غير مكتشفة ولتوفير هامش أمان
 5التدقيق.

كما يحتاج المدقق إلى تحليل ما إذا كان مجموع الأخطاء الجوهردة والتي لم دتم تصحيحها جوهريا أم لا، وفي 
ض مخاطر يحالة توصل المدقق إلى قناعة بأن المعلومات المحرفة قد تكون ذات أهمية نسبية، فإن عليه التفكير في تخف

التدقيق، وذلك بتوسيع إجراءات التدقيق أو الطلب من الإدارة بتعددل القوائم المالية، وفي كل الأحوال قد ترغب 
  6الإدارة في تعددل القوائم المالية المتعلقة بالأخطاء الجوهردة.
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ستنتاج أن المعلومات افي حالة رفض الإدارة للتعددل، وإن نتائج توسيع إجراءات التدقيق لم توصل المدقق إلى 
الخاطئة غير المصححة ليست ذات أهمية، فعلى المدقق في هذه الحالة التفكير بالتعددلات المناسبة على تقردره بحيث 

 7لا دكون نظيفا.

 ف عليها خلال التدقيقالمتعار تقييم التحريفات  أو معيار :تقييم البيانات الخاطئة خلال عملية التدقيق* 034 (4

أو البيانات )دتناول هذا المعيار الدولي تحددد مسؤولية المدقق بشأن تقييم تأثير الانحرافات المتعارف عليها  :(سابقا)
إن  -الخاطئة المكتشفة(، أو التحردفات الغير المصححة ) البيانات الخاطئة الغير المصححة( خلال عملية التدقيق 

 على البيانات المالية. -وجدت

بالنسبة للبيانات الخاطئة أو الانحرافات المتعارف عليها هي بيانات تنشأ عن خطأ غير متعمد أو ) مقصود(  ف
لا ) المبالغ، التصنيف، العرض...( أما البيانات أو التحردفات الغير مصححة فهي تلك البيانات التي وتكون في مث

بيانات خاطئة  ]قام المدقق بتجميعها خلال عملية التدقيق والتي لم دتم تصحيحها، وتقسم هي بدورها إلى نوعين : 
 يها أدنى شك.هي البيانات الخاطئة دقينا وليس ف، فالبيانات الخاطئة الفعلية [وبيانات خاطئة تقددردة    فعلية

 تجميع المدقق للتحردفات الغير المصححة أثناء عملية التدقيق وتبين )ظهر( أنها تقترب من مستوىفي مرحلة 
الأهمية النسبية المحدد، أو كانت البيانات الخاطئة المستخرجة التي حصلت فيها تشير إلى احتمال وجود بيانات 

 والتي إن تم تجميعها معا يمكن أن تصبح جوهردة فعلى المدقق مراجعة خطة التدقيق واستراتيجية التدقيق خاطئة أخرى
 العامة التي قام بها.

بعد هذه المرحلة يجب على المدقق إبلاغ المستوى الإداري المناسب لجميع التحردفات المجمعة خلال التدقيق 
 الإدارة تصحيح تلك التحردفات، وإذا رفضت الإدارة تصحيحفي الوقت المناسب، ودتوجب عليه أن دطلب من 

بعض أو جميع التحردفات التي أبلغ عنها فيجب عليه أن يحصل على فهم لأسباب عدم إجرائها للتصحيحات 
المطلوبة، وأن يأخذ ذلك الفهم في الحسبان عند تقييم ما إذا كانت البيانات المالية ككل تخلو من تحردف جوهري، 

حت التحردفات المكتشفة، فيجب عليه أن دنفذ إجراءات تدقيق إضافية لتحددد ما إذا كان هناك تحردفات وإذا صح
 لاتزال موجودة.
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